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أثر سبب الملك
في زكاة العقارات

إعداد
د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان
أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء

وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان
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المقدمة

الحملد لله رب العالمين، والصاة والسلام على عبده ورسلوله نبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد اختلفت فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين حول مسائل عديدة 
يكثر السلؤال عنها في زكاة العقارات، وغالبها يتعلق بأثر سلبب الملك 
والنيلة في وجلوب الزكاة في العقلارات أو عدم وجوبهلا، وأصبح كثير 
ملن الناس في حيرة من أمرهم بسلبب تضارب هلذه الفتاوى وتباينها، 
وكنت أتحرج كثيراً من الإفتاء في هذه المسائل، وأتطلع إلى الوقت الذي 
أتمكلن فيه من العكوف على بحثها، لأصلل إلى رأي راجح تطمئن إليه 
النفلس، وتسلنده الأدلة والقواعد الشرعية، وحين طلب مني المشلايخ 
الفضاء في ندوة )زكاة العقارات( التي أقامتها الهيئة الإسامية العالمية 
لاقتصلاد والتمويلل علام 1433هلل المشلاركة ببحث في هلذه الندوة 
المتخصصلة بلادرت بالموافقة ورغبت أن يكلون موضوع بحثي في هذه 
المسلائل، وجعلته بعنوان: )أثر سلبب الملك والنية في زكاة العقارات(، 
ولم أزل أراجع البحث وأستشلير في مسائله المشكلة وأستخير الله تعالى 
ملع مراجعة الكثير من أمهات الكتلب الفقهية وفتاوى العلماء القدامى 
والمعاصريلن حتلى خلرج بهلذه الصلورة التلي أرجلو أن تكلون وافية 

بالمقصود، موافقة للصواب، مرضية لطالب الحق.
ولملا كان البحث طويلاً يصعب نشره كاماً في مجللة علمية محكمة 
قسلمته إلى بحثين منفصلين، أحدهما جعلته بعنوان: )أثر س�بب الملك 
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في زكاة العق�ارات(، والآخلر بعنلوان: )أث�ر الني�ة في زكاة العقارات( 
وهملا موضوعان مختلفلان يمكن فصلهما، وإن كانلا مرتبطين في بعض 
المسائل، فكل منهما يكمل الآخر، ولهذا أرجو أن يتم نشرهما متتابعين، 

لتتم الفائدة المرجوة منهما.
وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وخاتمة ومبحثين كالآتي:

المبح�ث الأول: المراد بزكاة العقار وعروض التجارة وحكم الزكاة 
فيها.

المبحث الثاني: سبب الملك وأثره في زكاة العقارات.
هذا وأسلأل الله تعالى أن يبلارك في هذا البحث ويعم بنفعه، ويجعله 
خالصلاً لوجهله، موافقلاً لحكمه، ذخلراً لي يوم لقائله. والحمد لله رب 

العالمين.
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المبحث الأول
المراد بزكاة العقار وعروض التجارة

وحكم الزكاة فيها

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول
تعريف الزكاة

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الزكاة في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف الزكاة في الاصطاح.

المسألة الأولى: تعريف الزكاة في اللغة:
ال�زكاة لغة: مصدر زكا، يزكو، زُكُلواً، وزكاءً، وزكاةً، إذا نما وزاد. 
وزكا فلانٌ، أي صللح. وزكّلى الليء، أي أصلحه وطهلره، وزكّى 

نفسه، أي مدحها.
فاللزكاة هي البركلة والنماء والطهلارة والصاح)1(. جاء في لسلان 
العرب: »وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح. وكله 

قد استعمل في القرآن والحديث«)2(.

ينظر: المعجم الوسيط )ص396(.  )1(
لسان العرب )358/14(.  )2(
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المسألة الثانية: تعريف الزكاة في الاصطلاح:
ال�زكاة في الاصط�لاح: حلق واجلب في ملال مخصلوص، لطائفلة 
مخصوصلة، في وقت مخصوص)1(. وسلميت الزكاة بهذا الاسلم، لأنها 
تزيلد في المال اللذي أخرجت منله، وتباركه، وتوفلره في المعنى، وتقيه 
الآفلات)2(، كما أنها تزكي نفس صاحبها وتطهرهلا من الذنوب، ومن 

أدران الشح والبخل.
قلال ابن تيمية: »نفس المتصدق تزكلو، وماله يزكو: يطهر ويزيد في 

المعنى«)3(.
وجلاء في )طلبلة الطلبة()4(: »وسلميت اللزكاة زكاة، لأنه يزكو بها 

المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة«.
وليس النماء والطهارة مقصورين على المال أو صاحب المال، بل هما 
متعديان إلى آخذ المال. جاء في )المطلع()5( نقاً عن الأزهري: »سميت 

زكاة، لأنهلا تزكلي الفقلراء، أي: تنميهلم، وقولله تعلالى: )ں  
ں( أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء«.

وهلي إشلارة لطيفة إلى أن اللزكاة تحقق نملواً مادياً ونفسلياً للفقير 
أيضاً، بجانب تحقيقها لنماء الغني في نفسه وماله)6(.

المبلدع )290/2(، والروض المربع مع حاشليته لابن قاسلم )164/3(. وقريب منه ما   )1(
جاء في المطلع )ص122(، حيث قال: »وهي في الشرع: اسم لمخرج مخصوص، بأوصاف 
مخصوصلة، من مال مخصلوص، لطائفة مخصوصة«. وقد ذكر هلذا التعريف بعينه الإمام 
النلووي في المجملوع )325/5(. وينظر نحوه في: مغني المحتلاج )498/1(، والحاوي 

الكبير )71/3(. 
المجموع )325/5(.  )2(

مجموع فتاوى ابن تيمية )8/25(. وينظر نحوه في مواهب الجليل )255/2(.  )3(
)ص39(. وينظر مثله في أنيس الفقهاء )ص131(.  )4(

)ص122(.  )5(
ينظر: فقه الزكاة )38/1(.  )6(
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المطلب الثاني
تعريف العقار

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف العقار في اللغة.

والمسألة الثانية: تعريف العقار في الاصطاح.

المسألة الأولى: تعريف العقار في اللغة:
يطللق العقلار على كل مال له أصل، من دار، أو أرض، أو نخل، أو 

ضيعة، أو غير ذلك، مأخوذ من عقر الدار وهو أصلها)1(.

قلال ابن منظلور: »وعُقْرُ كلِّ شيء أَصله، وعُقْلرُ الدار أَصلُها وقيل 
وسلطها وهو مَحلّلة للقوم... قلال الَأصمعي عُقْرُ اللدار أَصلُها في لغة 
الحجلاز فأَملا أَهل نجلد فيقوللون عَقْر ومنه قيلل العَقَلار، وهو المنزل 
يْعةُ، يقال ما له دارٌ  يَلاع... والعَقْرُ والعَقارُ المنزل والضَّ والَأرض والضِّ
ولا عَقلارٌ، وخصّ بعضهلم بالعَقار النخلَ يقال للنخل خاصة من بين 
المال عَقارٌ وفي الحديث مَن باع داراً أَو عَقاراً... والمُعْقِرُ الرجلُ الكثير 

العَقار«)2(.

وقلال ابن فارس: »فالعقر القصر اللذي يكون متعهداً لأهل القرية 
يلجؤون إليه... قال أبو عبيد: كل بناء مرتفع. قال الخليل: عقر الدار: 
محللة القوم بين الدار والحلوض، كان هناك بناء أو لم يكلن... والعُقْر: 
أصلل كل شيء، وعقر الحلوض: موقف الإبل إذا وردت، ومن الباب 
عقر النار: مجتمع جمرهلا...، والعقار -بالفتح- ضيعة الرجل والجمع 

ينظر: المعجم الوسيط )615/2(.  )1(
لسان العرب، مادة )ع.ق.ر( )591/4(.  )2(
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عقلارات، ويقال: ليس لله دار ولا عقار... قال ابلن الأعرابي: العقار 
المتاع المصون«)1(.

وقلال النلووي: »قولهلم في الشلفعة: لا تجب إلا في عقلار هو بفتح 
العلين، قال الأزهري: قال أبو عبيد: سلمعت الأصمعلي يقول: عُقر 
الدار أصلها لغة الحجاز، وأما أهل نجد فيقولون: عَقر، قال: ومنه قيل 
العقار، وهو: المنزل والأرض والضياع، هذا آخر كام الأزهري«)2(.

المسألة الثانية: تعريف العقار في الاصطلاح:
العق�ار في الاصطلاح هو: الأرض وما اتصل بها من بناء ومنشلآت 

وشجر)3(.

المطلب الثالث
تعريف عروض التجارة

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف عروض التجارة في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف عروض التجارة في الاصطاح.

المسألة الأولى: تعريف عروض التجارة في اللغة:
الع�روض: جمع عَرْض، بفتح العين وتسلكين اللراء، وهو في اللغة 
جميلع أصناف الأموال غير النقود من الذهب والفضة ونحوهما. وهذا 
بخلاف العرض، بفتح العين والراء، فإنه جميع متاع الدنيا من الذهب 

والفضة وغيرهما)4(.

مقاييس اللغة مادة )ع.ق.ر(، وينظر: لسان العرب، المادة نفسها.   )1(
تهذيب الأسماء واللغات )1257/1(.   )2(

ينظلر: اللشرح الكبلير للدرديلر )145/3(، وحاشلية الجملل )709/10(، والمطللع   )3(
)186/1(، والإقناع )3/2(، وكشاف القناع )273/3(.

ينظر: تهذيب اللغة )142/1(، وتاج العروس )402/18(، والمطلع )ص136(.  )4(



187 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

نيلا عَرَض،  جلاء في )تهذيلب اللغة(: قلال أبو عبيلد: جميع متاع الدُّ
نيلا عَرَض حاضر، يأكل منهلا البَرُّ والفاجر.  بفتلح الراء، يقال: إن الدُّ
نانير والدراهم من  وأما العَرْض بسلكون الراء فما خالف الثمنلين: الدَّ
نيا وأثاثهلا، وجمعه عُروض، فكل عَلرْضٍ داخل في العَرَض،  متلاع الدُّ

وليس كل عَرَضٍ عَرْضاً«)1(.

وقلال ابن منظور: »العرض بالتحريلك متاع الدنيا وحطامها، وأما 
العرض بسلكون الراء فلما خالف الثمنين الدراهلم والدنانير من متاع 
الدنيلا وأثاثها، وجمعه عُروضٌ، فكل عَرْض داخلٌ في العَرَض، وليس 
كل عَلرَضٍ عَرْضلاً، والعَرْضُ خِلافُ النقْد من الملال، قال الجوهري 

العَرْضُ المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدّراهِمِ والدّنانير«)2(.

وقلال الزركلي: »العروض: جمع عرض، بسلكون اللراء، ما عدا 
الأثمان. كأنه سمي بذلك لأنه يُعرض ليباع ويشرى، تسمية للمفعول 
باسم المصدر، كتسلمية المعلوم علمًا«)3(، وذكر نحوه صاحب )المبدع( 

وزاد: »أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى«)4(.

وأم�ا التج�ارة لغة: فهلي تقليب الملال لغلرض الربلح)5(، وعرفها 
النلووي بأنهلا: »تقليلب الملال لطللب النلماء«)6(، وهذا هلو معناها في 

الاصطاح)7(.

 .)142/1(  )1(
لسان العرب )165/7(.  )2(

شرح الزركي على مختصر الخرقي )513/2(.  )3(
)377/2(، وينظر نحوه في شرح منتهى الإرادات )407/1(.  )4(

تاج العروس )279/10(.  )5(
تهذيب الأسماء واللغات )ص1017(.  )6(

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكه اللدواني )507/1(،   )7(
والمجملوع )48/6(، ومغني المحتلاج )107/2(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي 

النهى )95/2(.
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المسألة الثانية: تعريف عروض التجارة في الاصطلاح:
ع�روض التجارة في الاصط�لاح: كل ما أعد للبيلع والشراء بقصد 
الربح، من جميع أنواع المال)1(. جاء في )منتهى الإرادات مع شرحه()2( 
وفي )دليلل الطالب()3(: »العَرْض: ما يعلد لبيع وشراء لأجل الربح«، 
وهذا يشلمل جميع الأموال المعدة للتجارة من العقارات، والسيارات، 
والحيوانلات، والمأكلولات، والملبوسلات، والآلات، وملواد البنلاء، 

وغيرها.

المطلب الرابع
وجوب الزكاة في عروض التجارة وشروطها ومقدارها

وفيه ثاث مسائل:
المسألة الأولى: وجوب الزكاة في عروض التجارة.

المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.
المسألة الثالثة: مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة.

المسألة الأولى: وجوب الزكاة في عروض التجارة:
دل الكتاب والسلنة والآثار والإجملاع والقياس على وجوب الزكاة 

في عروض التجارة)4(، وبيانه كالآتي:
أولًا: القرآن الكريم.

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ(  وتعلالى:  تبلارك  الله  قلول  ومنله 

ينظر: فتح القدير لابن الهمام )526/1(، والمغني )249/4(.  )1(
.)407/1(  )2(

)ص70(.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والمحيط )431/2(، والفواكه الدواني )507/1(، والقوانين   )4(

الفقهية )ص70(، والمجموع )47/6(، ومغني المحتاج )534/1(، والمغني )249/4(. 
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 ،]24 ]المعلارج:  ڳ(  ڳ   گ   گ    )گ   وقولله:   ،]19 ]الذاريلات: 

وقوله: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 103[.
فهلذه الآيات عامة في جميع الأملوال، وأموال التجارة أعم الأموال 

وأكثرها، فتدخل في عموم هذه الآيات دخولًا أولياً)1(.
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    )گ   تعلالى:  وقولله 

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( ]البقرة: 267[.

قال الطبري في تفسير الآية: »يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب 
ما كسلبتم بتصرفكم، إما بتجلارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة«، 

ثلم روى ملن عدة طرق عن مجاهد في هلذه الآية )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ( قال: من التجارة)2(.

وقال شليخ الإسلام ابن تيميلة: »وكان المهاجلرون تغلب عليهم 
التجلارة، والأنصار تغللب عليهم الزراعلة، وقد قلال الله للطائفتين: 
فذكلر  ں(  ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ  

زكاة التجارة، وزكاة الخارج من الأرض«)3(.
وقلال الشليخ عبد الرحمن السلعدي في معنى الآية: »يحلث الباري 
عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض، 
من الحبوب والثمار. وهذا يشمل زكاة النقدين، والعُروض كلها، المعدة 
للبيلع والشراء، والخارج من الأرض من الحبلوب والثمار، ويدخل في 

عمومها الفرض والنفل«)4(.
وقلد بلوب البخلاري في صحيحله بقولله: »بلاب صدقة الكسلب 

ينظر: شرح الزركي على مختصر الخرقي )512/2(، والمبدع )377/2(، وشرح منتهى   )1(
الإرادات )407/1(.

تفسير الطبري )54/3(.  )2(
مجموع الفتاوى )532/8(.  )3(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان )213/1(.  )4(
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ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    )گ   تعلالى:  لقولله  والتجلارة، 
ڱ( إلى قوله: )ے  ے  ۓ  ۓ()1(.

ثانياً: السنة النبوية.

منها حديث سمرة بن جندب  قال: »أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يأمرنلا أن نخرج الصدقلة من الذي نعد للبيع«)2( والأمر يدل على 

الوجوب.

كلما أنه ثبت في عدة أحاديث: وجوب الزكاة على الأغنياء، وأموال 

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب رقم )29(، )446/1(.  )1(
رواه أبلو داود في كتلاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها من زكاة؟   )2(
حديث رقم )1562(، )212/2(، ورواه البيهقي في سننه )146/4( عن أبي داود. 
ورواه الدارقطنلي في كتلاب اللزكاة، بلاب زكاة ملال التجلارة، )128-127/2(. 
وحسلنه ابلن عبد اللبر واحتلج بله في التمهيلد )488/8(، والاسلتذكار )53/3(، 
وحسلنه الضيلاء المقدسي في الأحاديلث المختارة )222/2(، وقلال ابن الهمام في فتح 
القدير )218/2(: »سلكت عنله أبو داود والمنذري وهذا تحسلين منهما، وصرح ابن 
عبد البر بأن إسلناده حسلن، وقول عبد الحق: خبيب الواقع في سلنده غير مشلهور، 
لا يخلرج حديثه عن الحسلن، فإن نفي الشلهرة لا يسلتلزم ثبوت الجهاللة، ولذا روي 
عنله في باب الجهاد: »من كتم غالًا فهو مثله« وسلكت عنه وهذا تصحيح منه، وبهذا 
تعقبله ابن القطان«، وقال ابن مفلح في الفروع )502/2(: »انفرد الحافظ عبد الغني 
بقولله إسلناده مقارب«. وقلال الزيلعي في نصلب الراية )376/2(: »قلال أبو عمر 
بن عبد البر، وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره، بإسلناد حسلن«، وحسلن 
إسلناده ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز )184/14(. وقد ضعفه ابن حزم في المحلى 
)347/5( بلأن رواتله مجهولون. وذكره الذهبي في الميزان )407/1(، ونقل عن ابن 
القطلان أنله قال: ما من هلؤلاء من يُعرف حاله. وقد جهلد المحدثون فيهم جهدهم، 
وهلو إسلناد يلروى به جملة أحاديلث، قد ذكر البلزار منها نحو مئة. ثم قلال الذهبي: 
وبكل حال، هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم. وقال النووي في المجموع )48/6(: 
»وفي إسلناده جماعلة لا أعلرف حالهم. ولكن لم يضعفله أبو داود، وقلد قدمنا أن ما لم 
يضعفله فهو حسلن عنده«. وقلال ابن حجلر في التلخيص الحبلير )179/2(: »وفي 

إسناده جهالة«. وضعفه الألباني في إرواء الغليل )310/3(.
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التجارة من أظهر أسلباب الغنلى، والأمر بأداء زكاة المال على العموم، 
وأملوال التجلارة هي أعلم الأملوال وأكثرها، فتدخلل في عموم تلك 

الأحاديث)1(.

ثالثاً: الآثار.

: »ليلس في العلرض زكاة إلا أن يراد  1. قلول عبلد الله بن عمر 
للتجلارة«)2(. وهلذا الأثلر صريح في وجلوب الزكاة في كل ملا يراد به 

التجارة.

2. ملا ورد علن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن 
الخطلاب  وعلى عنقي آدمة أحملهلا، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك 
يلا حملاس، فقلت: يلا أمير المؤمنين ملا لي غير هذه التلي على ظهري 
وآهبلة في القلرظ، فقال: ذاك ملال فضع، قلال: فوضعتها بين يديه، 
فحسلبها فوجلدت قد وجبت فيها اللزكاة، فأخذ منهلا الزكاة. وفي 
رواية سلفيان وجعفر بن عون: قال كان حماس يبيع الأدم والجعاب 
: أد زكاة مالك، فقال: إنما مالي جعاب وأدم، فقال:  فقال له عمر 

مْهُ وأدِّ زكاته)3(. قوِّ

ينظر: فقه الزكاة )318/1(.  )1(
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )183/3(، وعبد الرزاق في مصنفه )97/4(، والبيهقي   )2(
في السلنن الكلبرى )147/4(، والشلافعي في الأم )46/2(. وصححله النلووي في 
المجملوع )48/6(، وابن حزم في المحللى )234/5(، وابن العربي في عارضة الأحوذي 

)104/3(، وصححه الألباني في تمام المنة )ص364(. 
الأملوال  في  عبيلد  وأبلو   ،)96/4( اللرزاق  وعبلد   ،)229/1( الشلافعي  رواه   )3(
)1179(، وابلن أبي شليبة )183/3( وعبلدالله بلن أحملد في مسلائله )556/2(، 
والبيهقي في السلنن الكبرى )7392(، وأعل بجهالة عمرو بن حماس وأبيه. ينظر: 
المحللى )349/5(، وإرواء الغليلل )311/3(. وجود إسلناده ابن كثير في إرشلاد 

الفقيه )259/1(.
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رابعاً: الإجماع.

وقلد حكلى الإجماع على وجلوب اللزكاة في علروض التجارة غير 
واحلد، منهلم ابن المنلذر)1(، وأبو عبيلد)2(، وابن هبليرة)3(، وحكاه في 

)المبدع()4( عن المجد ابن تيمية.

قلال البغوي: »ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في 
قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود: لا تجب. وهو مسبوق بالإجماع«)5(.

وقال الزركي: »قد حكاه ابن المنذر إجماعاً، وإن كان قد حكي فيه 
خاف شاذ عن داود، ونحوه«)6(.

وقد قال بقول داود الظاهري تلميذه ابن حزم، واتبعهما الشوكاني، 
وصديلق حسلن خلان، والألباني -رحمهلم الله أجمعين-، فللم يوجبوا 
اللزكاة في علروض التجلارة، وقاللوا بلأن الوجوب لا دليلل عليه من 

الكتاب والسنة الصحيحة)7(.

الإجملاع لابن المنلذر )ص51(. ونص كامله: »وأجمعوا على أن في العلروض التي تدار   )1(
للتجارة: الزكاة، إذا حال عليها الحول«. وقال ابن قدامة في المغني )248/4(: »قال ابن 
المنلذر: أجملع أهل العلم على أن في العروض التي يُراد بها التجارة: الزكاةَ، إذا حال عليها 

الحول«.
الأملوال )ص434(. ونلص كامله: »فعللى هلذا أملوال التجلار عندنلا. وعليله أجملع   )2(

المسلمون: أن الزكاة فرض واجب فيها«.
الإفصلاح )208/1(. ونلص كامه: »وأجمعلوا على أن في العلروض إذا كانت للتجارة   )3(

كائنة ما كانت: الزكاة، إذا بلغت نصاباً من الذهب أو الورق، ففيه ربع العشر«.
.)377/2(  )4(

شرح السنة )53/6(.   )5(
شرح الزركلي عللى مختلصر الخرقلي )513/2(. وذكلر نحلوه ابلن قداملة في المغنلي   )6(

.)248/4(
ينظر: المحلى )240/5(، وشرح السلنة )53/6(، والسليل الجرار )26/2(، والروضة   )7(

الندية )192/1-193(، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة )ص368-363(. 
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وهم مسلبوقون بالإجماع كما قال ذلك البغوي، وخافهم شلاذ كما 
قاله الزركلي، وأدلة الوجوب من الكتاب والسلنة والآثار والمعقول 

قوية ظاهرة.
خامساً: القياس.

أما القياس، فلأن النقود من الذهب والفضة وغيرهما لا نماء لها إلا 
بطللب التجلارة فيها، فإذا وضعت في العلروض للتجارة كان حكمها 
حكم الأموال النقدية في وجوب الزكاة فيها)1(، ولأن عروض التجارة 

مال مرصد للنماء، فأشبه الأثمان، والمواشي، والزروع والثمار)2(.
قال ابن رشلد: »العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، 
فأشبه الأجناس الثاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث، والماشية، 

والذهب والفضة«)3(.
وقال أبو عبيد: »أموال التجار، إنما هي للنماء، وطلب الفضل، فهي 
في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها، فوجبت 

فيها الزكاة لذلك«)4(.

المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشرط لوجوب الزكاة فيها شرطان:

الأول: أن يح�ول عليها الحول. قال ابن قداملة: »ولا نعلم بين أهل 
العلم خافاً في اعتبار الحول«)5(.

الث�اني: بلوغ النصاب. قال الزركي: »يشلرط لوجوب الزكاة فيما 

ينظر: الكافي لابن عبد البر )ص98(.   )1(
ينظر: المبدع )378/2(، وشرح منتهى الإرادات )407/1(.  )2(

بداية المجتهد )254/1(.  )3(
الأموال )ص434(.  )4(

المغني )249/4(.  )5(
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أعد للتجارة: أن تبلغ قيمته نصاباً، با نزاع«)1(. ويعتبر وجود النصاب 
في جميع الحول، كالأثمان)2(.

المسألة الثالثة: مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة:
نصلاب الزكاة فيما أعد للتجارة هو نصلاب الأثمان، فيُقوّم إذا حال 
عليله الحول بلما هو أحظ لأهل الزكاة من نصلاب ذهب أو فضة. لأنه 

قد وجب تقويمه شرعاً لحقّهم، فاعتبر الأحظ لهم)3(.

فعللى هلذا: إذا بلغلت قيمتها نصابلاً بالفضلة دون الذهب، قومت 
بالفضلة، وكذلك العكلس، فإذا كانت قيمتهلا بالفضة دون النصاب، 
وبالذهب تبلغ نصاباً، قومت بالذهب، حتى تجب الزكاة فيها، ويحصل 

للفقراء حظ منها)4(.

ومقلدار اللزكاة الواجبة فيهلا: ربع العشر بلا نلزاع)5(، لأنها زكاة 
تتعلق بالقيمة، فأشبهت زكاة الأثمان)6(.

المطلب الخامس
أنواع العقار من حيث وجوب الزكاة فيه وعدمه

قسم أهل العلم العقار من حيث وجوب الزكاة فيه أو عدمه إلى قسمين:

شرح الزركي على مختصر الخرقي )514/2(.  )1(
ينظر: المصدر السابق، والمغني )251/4-252(، والمستوعب )297-296/3(.  )2(

ينظلر: المحلرر في الفقله )218/1(، وشرح الزركلي على مختصر الخرقلي )515/2(،   )3(
والمبدع )380/2(، وشرح منتهى الإرادات )408/1(.

والمغنلي   ،)66-63/6( والمجملوع  والمهلذب   ،)851/1( الصنائلع  بدائلع  ينظلر:   )4(
)253/4(، وشرح الزركلي عللى مختلصر الخرقلي )515/2(، والمبلدع )380/2(، 

وشرح منتهى الإرادات )408/1(.
ينظر: شرح الزركي على مختصر الخرقي )514/2(.  )5(

ينظر: الشرح الكبير )624/2(.  )6(



195 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

الأول: عقار لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، لا في أصله ولا في غلته ولا في 
منفعته، وهو كل أرض أو دار أو نحوها من العقار الذي لم يُعد للتجارة 
أو لاسلتثمار، أو للإيجلار، أو للزراعلة، بلل هلو للقنية أو الاسلتخدام 
الشخصي، فهذا النوع من العقار لا تجب فيه الزكاة باتفاق أهل العلم)1(، 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة«)2(.

قلال النووي: »هذا الحديث أصل في أن أملوال القنية لا زكاة فيها، 
وأنله لا زكاة في الخيلل والرقيق إذا لم تكن للتجلارة، وبهذا قال العلماء 

كافة من السلف والخلف«)3(.

فدل الحديث على أن كل ما أعد للقنية والاسلتعمال الخاص، سلواء 
أكان دابة أم داراً أم اسلراحة أم أثاثاً أم ثياباً أم غيرها فإنه لا زكاة فيه، 

بالغةً قيمته ما بلغت، لأنه غير مرصد للتجارة والنماء.

القس�م الثاني: عقار تجب فيه الزكاة بوج�ه من الوجوه، وهو العقار 
اللذي أُعد للتجارة أو لاسلتثمار أو للإيجار أو للزراعة، وهذا القسلم 

ينقسم إلى أنواع:

الن�وع الأول: الأراضي الزراعيلة، وهلي الأراضي المعلدة للزراعة 
والحرث، فتجب الزكاة في الثمرة الخارجة منها من الحبوب والثمار يوم 
الحصلاد، إذا بلغت النصلاب وكانت الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، 
ووجوب الزكاة في الحبوب والثمار متفق عليه بين أهل العلم من حيث 

ينظلر: بدائلع الصنائلع )11/2( والمحيلط )431/2( والفواكله اللدواني )507/1(   )1(
والقوانلين الفقهيلة )ص70( والمجموع )47/6( ومغني المحتلاج )534/1(، والمغني 

 .)249/4(
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسللم في فرسله صدقة، رقم )1463(   )2(
)ص237(، ومسللم في كتلاب اللزكاة، بلاب لا زكاة على المسللم في عبده وفرسله، رقم 

)982( )ص395(.
شرح مسلم للنووي )55/7(.  )3(
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الأصلل، وإن كان هناك خلاف في بعض تفاصيلها من حيث وجوب 
الزكاة في بعض الأنواع أو عدم وجوبها)1(.

الن�وع الث�اني: العقلار المعد للإيجار، وهلذا النوع لا تجلب الزكاة في 
عينه، وإنما تجب في أجرته، إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة)2(.

وهلذان النوعان خارجان عن موضلوع البحث، وإنما ذكرتهما لمزيد 
التوضيح والبيان وتكمياً للقسمة.

الن�وع الثال�ث: العقار المعد للتجارة والكسلب، فهلذا من عروض 
التجارة التي تجب فيها الزكاة على ما بينته سلابقاً من وجوب الزكاة في 

عروض التجارة.

قلال ابلن عبد اللبر: »ومملن رأى اللزكاة في الخيلل والرقيق وسلائر 
العلروض كلهلا إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من 
الصحابلة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينلة والبصرة والكوفة، وعلى 
ذللك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشلام، وهو قول جماعة أهل 

الحديث«)3(.

وقلال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن في العلروض التي تدار للتجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول«)4(.

وقال عاء الدين السمرقندي: »كل ما كان من أموال التجارة كائناً 
ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاة 

ينظلر: بدائع الصنائع )4/2( والفواكه اللدواني )515/1( والمجموع )47/6( ومغني   )1(
المحتاج )514/1(، والمغني )154/4(. 

والحلاوي   ،)51/2( والأم   ،)383/1( والمدونلة   ،)13/2( الصنائلع  بدائلع  ينظلر:   )2(
)317/3(، والمبدع )377/2(. 

التمهيد )125/17(.  )3(
الإجماع )ص45(.  )4(
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إذا بللغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليله الحول وهو ربع عشره. 
وهذا قول عامة العلماء. وقال أصحاب الظواهر: لا زكاة فيها«)1(.

وقال شليخ الإسلام ابن تيمية: »والأئمة الأربعة وسلائر الأمة إلا 
ملن شلذ متفقون على وجوبها في علروض التجارة، سلواء كان التاجر 
مقيلمًا أو مسلافراً، وسلواء كان مربصلاً، وهلو الذي يشلري التجارة 
وقلت رخصها ويدخرها إلى ارتفاع السلعر، أو مديلراً كالتجار الذين 
في الحوانيت، سلواء كانت التجارة بزاً من جديد أو لبيس أو طعام من 

توت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك«)2(.

وقلال البغلوي: »ذهلب عاملة أهلل العللم إلى أن التجلارة تجلب 
اللزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود: لا تجب. وهو مسلبوق 

بالإجماع«)3(.

وقال الزركي: »قد حكاه ابن المنذر إجماعاً، وإن كان قد حكي فيه 
خاف شاذ عن داود، ونحوه«)4(.

وقد قال بقول داود الظاهري تلميذه ابن حزم، واتبعهما الشوكاني، 
وصديق حسن خان، والألباني -رحمهم الله أجمعين-)5(. وهم مسبوقون 

بالإجماع كما قال ذلك البغوي، وخافهم شاذ كما قاله الزركي.

وإذا تقرر وجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة، فهل لسبب امتاك 
العقلار أثر في كونه عرض تجارة تجب فيه الزكاة؟ أي: هل يشلرط مع 

تحفة الفقهاء )271/1(.   )1(
مجموع فتاوى ابن تيمية )45/25(.   )2(

شرح السنة )53/6(.   )3(
شرح الزركلي عللى مختلصر الخرقلي )513/2(. وذكلر نحلوه ابلن قداملة في: المغنلي   )4(

.)248/4(
ينظر: المحلى )240/5(، وشرح السلنة )53/6(، والسليل الجرار )26/2(، والروضة   )5(

الندية )192/1-193(، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة )ص368-363(.
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نيلة التجارة أن يكلون امتاك العقار بالمعاوضلة ليكون عرض تجارة؟ 
أو يمكلن أن يكلون العقار عرضاً للتجارة ولو آللت ملكيته إلى المالك 
بغلير معاوضلة مالية كإرث أو هبلة أو وصية أو صدقلة أو نحوها من 

الأسباب التي لا معاوضة فيها؟
وهذه المسائل هي ما سأبينه في المبحث الآتي.
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المبحث الثاني
سبب الملك وأثره في زكاة العقارات

الأسلباب المشروعة للتمللك وتحصيل المال كثليرة، فمنها الميراث، 
والهبة، والوصيلة، والصدقة، والغنيمة، والاحتطاب، والاحتشلاش، 
والزراعلة،  والتجلارة،  المعلادن،  واسلتخراج  والرعلي،  والصيلد، 
والصناعلة، وتقديلم الخدملات والاستشلارات، والبيلوع بأنواعهلا، 
كالبيلوع الحاضرة أو بيلوع الإدارة، التي يعطي أحد المتبايعين السللعة 
ويقبلض الثمن في مجللس العقد، أو بيوع الربص، وهي التي ينتظر بها 
مواسلمها وأوقلات غائها، أو بيلوع الآجال الشلاملة للمبيع المؤجل 
مثمنه والمعجل ثمنه، والمسلمى بالسللم، وللمبيع المؤجل ثمنه المعجل 
مثمنه، والمسلمى ببيع الأجل أو التقسيط أو المرابحة إلى أجل، أو بيوع 
الإجارة التي تباع فيها المنافع والخدمات، أو بيوع المشلاركات المتنوعة 

المبنيلة عللى الصلدق والعلدل. وكلهلا داخللة في قوله تعلالى: )ٹ  
ٹ  ٹ( ]البقلرة: 275[، وقولله سلبحانه: )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]النسلاء: 29[، فدللت 
الآيتان على أن الأصل في كل البيوع والمعامات وأنواع التجارات هو 
الحلل والإباحة، ولا يمنع منها شيء إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه، 
وقال تعالى: )ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]البقرة: 29[، وهذا 
يشمل كل طرق الكسب والتحصيل، وطرق الصرف والإنفاق، وكل 
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الوسلائل والأسلباب المعينة على ذلك، فا يمنع منها شيء إلا ما ثبت 
في الشرع منعه)1(.

وقد اختلف العلماء في أثر سبب التملك للعقار على وجوب الزكاة 
فيله إذا نوى صاحبله به التجارة على أربعة أقوال مشلهورة، وقبل ذكر 
الخلاف في المسلألة لا بد من تحرير محلل النزاع فيها، وتحريره يسلتلزم 
معرفة أقسلام العقار من حيث سلبب امتاكه، فإن العقار ينقسلم من 

حيث سبب امتاكه إلى قسمين:
القس�م الأول: ما يدخل في ملك الإنسان بغير فعل أو كسب منه أو 

ما يدخل في ملكه قهراً، كما يعبر عنه بعض الفقهاء كالميراث.
القس�م الث�اني: ما يدخل في ملك الإنس�ان بكس�به وإرادته كالشراء 
وعقلود المعاوضلات ونحو ذلك من الأسلباب. وهذا القسلم يشلمل 

ثاثة أنواع:
الن�وع الأول: ملا يدخلل في ملكه بمعاوضلة مالية محضلة كالشراء 

وبدل الإجارة.
النوع الثاني: ما يدخل في ملكه بمعاوضة مالية غير محضة، مثل المهر 

وبدل الخلع وبدل الصلح ونحوها من الأسباب)2(.
النوع الثالث: ما يدخل في ملكه دون معاوضة ولكن له فيه نوع فعل 

أو كسب مثل الغنيمة والهبة والوصية والصدقة، إذْ يشرط فيها قبوله.
إذا علمن�ا ذلك فإن القائل�ين بوجوب الزكاة في عروض التجارة قد 

اتفقوا على ثلاثة أمور:

ينظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام )ص101(.  )1(
جاء في إعانة الطالبين )152/2(: »المعاوضة قسمان: محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها   )2(
كالبيع والشراء. وغير محضة وهي ما لا تفسلد بفسلاد مقابلها كالنكاح«. وينظر نحوه في 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3(.
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- الأول: وجلوب اللزكاة في العقلار إذا آللت ملكيتله إلى الماللك 
بمعاوضلة مالية محضة كالشراء وبدل الإجلارة، ونوى به التجارة عند 
امتاكله، وتوافرت فيه بقيلة شروط وجوب اللزكاة، وعليه العمل في 

المذاهب الأربعة كلها)1(.

قلال البرهلاني: »اتفلق أصحابنلا أن ملن ملك ملا سلوى الدراهم 
والدنانلير ملن الأموال بالشراء، ونوى التجارة حاللة الشراء أنه يعمل 

بنيته، ويصير المشرى للتجارة«)2(.

وقال ابن عبد البر: »وأما العروض كلها من الدور والرقيق والثياب 
وأنواع المتاع والدواب وسائر الحيوان والعروض فا زكاة في شيء منها 
إلا أن تبتلاع للتجارة، فإن ابتيعت للتجارة بنية التجارة فحكمها حكم 

الذهب والورق إذا لم تنقل عنها نية التجارة إلى القنية«)3(.

وقال الشيرازي: »ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما 
أن يملكله بعقد فيه عوض كالبيع والإجلارة والنكاح والخلع، والثاني 

أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة«)4(.

وقلال ابن قدامة: »لا يصير العرض للتجلارة إلا بشرطين: أحدهما 
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة 

واكتساب المباحات«)5(.

- الث�اني: اتفقوا على أنه إذا امتلك العقلار بالمعاوضة المالية المحضة 

ينظلر: المحيلط البرهلاني )435/2( وبدائلع الصنائلع )17/2( والمنتقلى )101/2(   )1(
وحاشلية الصلاوي عللى اللشرح الصغلير )162/3( والمهلذب )159/1(، والمجموع 

)49/6(، والمغني )250/4( والإنصاف )153/3(.
المحيط البرهاني )435/2(.  )2(

الكافي )ص98(.  )3(
المهذب )159/1(.   )4(

الشرح الكبير)622/2(.   )5(
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بنيلة التجارة أنه لا يشلرط ملع ذلك عمل آخر غير ذللك؛ إذ التملك 
بالمعاوضة المالية المحضة هو العمل نفسه)1(.

- الثال�ث: اتفقلوا على أن العقلار إذا كان للقنيلة، أو ملكه صاحبه 
بسبب لا يوجب الزكاة ثم باعه واشرى بثمنه عَرْضاً ينوي به التجارة 
أنله تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأنه اشلراه بنية التجارة، فتوافر 
فيه شرطا وجوب الزكاة في العقار، وهما نية التجارة، والسبب الموجب 

للزكاة، وهو الشراء)2(.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أربعة أقوال:

الق�ول الأول: أنله لا أثر لسلبب امتاك العقار عللى وجوب الزكاة 
فيه، بل تجب فيه الزكاة إذا نوى به التجارة وتوافرت فيه سلائر شروط 
وجوبها، بغض النظر عن سبب تملكه للعقار، سواء كان ذلك باختياره 
والاحتشلاش  بالاحتطلاب  المباحلات  واكتسلاب  والغنيملة  كالبيلع 
والاصطياد ونحوها، وقبول الهبة والصدقة، أو بغير اختياره كالإرث، 
وسلواء كان بمعاوضة مالية محضلة كالشراء والإجلارة، أو بمعاوضة 

مالية غير محضة كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح ونحوها.

وإلى هذا ذهب الإمام إسحاق بن راهويه)3(، وهو رواية عن الإمام 
أحملد بن حنبل، واختيار أبي بكر وابن عقيلل من أصحابه،)4( واختاره 

ينظلر: المحيلط البرهلاني )435/2( وبدائلع الصنائلع )17/2( والمنتقلى)101/2(   )1(
وحاشلية الصلاوي عللى اللشرح الصغلير )162/3( والمهلذب )159/1( والمجملوع 

)49/6( والمغني )250/4( والإنصاف )153/3(. 
ينظلر: بدائلع الصنائلع )12/2(، وحاشلية ابلن عابديلن )13/2(، وشرح الخلرشي   )2(
)195/2(، وحاشية الدسوقي )472/1(، وفتح العزيز )42/6(، والمغني )250/4(، 

وكشاف القناع )240/2(.
ينظر: المنتقى )101/2(.   )3(

ينظر: الإنصاف )153/3(، والفروع )625/2(.   )4(
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الشليخ عبد الرحملن بن سلعدي، واللجنلة الدائمة للبحلوث العلمية 
والإفتاء، والشيخ بكر أبوزيد)1(.

قلال ابن قدامة: »وعن أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة 
بمجلرد النيلة... فعلى هلذا لا يعتلبر أن يملكه بفعلله ولا أن يكون في 

مقابلة عوض، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة«)2(.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: »المذهب معروف أنه لا بد من 
نيلة التجارة وعملها في علروض التجارة، فإن نواها للتجارة ولم يعمل 
بهلا، ولا اتجر بها، بلل رصدها طلباً لفرصة الثمن الذي يرضيه، فإنه لا 
يحسلب الحول إلا من ابتداء عمله بهلا، ولكن الصحيح أن النية كافية، 
وهلو قلول في المذهب، فمتى نوى الإنسلان في شيء ملن العروض أن 
يتجر به، ويرصده لذللك صار حكمه حكم العروض، و»إنما الأعمال 
بالنيلات«، وقد خرج عن القنية بذلك، وقد جرت العادة أن الإنسلان 

يتجر تارة بنفس عمله، وتارة بإرصاده واستعداده لذلك«)3(.

وسُلئلت اللجنلة الدائملة للبحلوث العلميلة والإفتلاء: متلى يزكى 
الورث؟ هل يكون ذلك حين استامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك 
الهبة إذا كانت نقداً أو عقاراً؟ فأجابت: »تجب الزكاة في الركة بعد مضي 
سلنة ملن وفاة المورث، لأن الركلة تنتقل ملكيتها من المتلوفى إلى الورثة 
ملن تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب اللوارث نصاباً من النقود أو الحلي من 
الذهلب والفضة، وأما ما سلوى ذلك من الركة فليلس فيه زكاة إلا إذا 
أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، 
وأما العقار فا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة... أما إذا كانت الركة إباً 

ينظر: فتوى جامعة في زكاة العقار )ص4(.  )1(
المغني )251/4(.   )2(

الفتاوى السعدية )ص209(.   )3(
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أو غنلمًا أو بقلراً فإن كانت للتجارة ففيها زكاة علروض التجارة... وأما 
الهبة فالحكم فيها كالحكم في الركة على ما سبق تفصيله«)1(.

الق�ول الث�اني: أنه يشلرط في وجوب اللزكاة في العقلار إذا نوى به 
صاحبه التجارة أن يكون قد امتلكه بفعله، سلواء كان ذلك بمعاوضة 
مالية محضة كالشراء، أو بمعاوضة مالية غير محضة كالمهر وبدل الخلع، 
أو بغلير معاوضة كقبوله الهبة والوصية والصدقة. وهو قول الإمام أبي 

يوسف من الحنفية)2(، والصحيح من مذهب الحنابلة)3(.

قلال البرهلاني: »واختلفوا فيلما إذا ملكهلا -أي علروض التجارة- 
بالتبرع كالهبة والصدقة والوصية والخلع والصلح عن دم العمد، ونوى 
التجارة عند التمليك، قال أبو يوسف: تعمل نيته، وقال محمد: لا تعمل 

نيته، وقول أبي حنيفة كقول محمد، كذا ذكره بعض المشايخ«)4(.

وقال ابن قدامة: »ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما 
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة 
واكتسلاب المباحلات... والثاني: أن ينوي عند تملكله أنه للتجارة، فإن 
لم ينلوِ عند تملكله أنه للتجارة لم يصر للتجلارة وإن نواه بعد ذلك، وإن 

ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة«)5(.

وقلال الملرداوي: »الصحيلح ملن المذهلب أنله لا يعتبر فيلما ملكه 
المعاوضلة، فحصوله بالنلكاح والخلع والهبة والغنيملة كالبيع، قال في 

الفروع: هذا الأشهر...«)6(.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )305/9(.  )1(
ينظر: المحيط البرهاني )435/2(.   )2(

ينظر: الإنصاف )153/3(.   )3(
المحيط )435/2(.   )4(
المغني )251/4(.   )5(

الإنصاف )153/3(.  )6(
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وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن أرض منحت 
لشلخص منذ سبع عشرة سلنة ثم باعها، كيف تكون زكاتها فأجابت: 
»يبتلدئ وجوب اللزكاة في هذه الأرض من تمام الحلول بعد نية بيعها، 
فعللى هذا الأسلاس تقوّم كل سلنة بما تسلاويه من القيمة تلك السلنة، 

وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة«)1(.

وسُلئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: هل على من له منحة 
أرض زكاة وهلو ينويهلا للتجارة، وملضى عليها أربع سلنوات وهو لم 
يسلتلمها؟ فأجاب: »ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها واستقرت في يده 

ونواها للتجارة«)2(.

الق�ول الثال�ث: يشلرط في وجلوب اللزكاة في العقلار إذا نلوى به 
صاحبله التجلارة أن يكون قد امتلكله بمعاوضلة، أي: بعقد يجب فيه 
العوض، كالبيع والإجارة والنكاح والخلع ونحوها. وهو المعتمد عند 

الشافعية)3(، وقول للحنابلة)4(.

قال الشليرازي: »ولا يصير العلرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما: 
أن يملكله بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. والثاني: 
أن ينلوي عنلد العقد أنه تملكه للتجارة، وأملا إذا ملكه بإرث أو وصية 
أو هبلة ملن غلير شرط الثواب فلا تصير للتجلارة بالنيلة... لأنه ما لم 
يكلن للزكاة من أصلله لم يصر للزكاة بمجرد النيلة، كالمعلوفة إذا نوى 

إسامتها«)5(.

فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى )326/9(.   )1(
فتاوى نور على الدرب )254/15(.   )2(

ينظلر: المهلذب )159/1(، والمجملوع )49/6(، والوسليط )480/2(، وفتح العزيز   )3(
 .)43/6(

ينظر: الإنصاف )154/3(.   )4(
المهذب )159/1(، والمجموع شرح المهذب )48/6(.  )5(
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وقلال النلووي: »قلال أصحابنلا: ملال التجلارة هلو كل ملا قصد 
الاتجلار فيه عنلد تملكه بمعاوضة محضة«، إلى أن قلال: »أما إذا اقرنت 
نيلة التجارة بالشراء فإن المُشلترى يصير للتجارة... وفي معنى الشراء 
ملا للو صالح عن دين له في ذمة إنسلان عللى عوض بنية التجلارة فإنه 
يصلير للتجلارة با خاف، سلواء كان الديلن قرضاً أو ثملن مبيع أو 
ضلمان متلف، وهكذا الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار 
للتجلارة، صرح بله البغوي وغليره، وأما الهبة با ثلواب والاحتطاب 
والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة، ولا أثر لاقران 
النيلة بها، ولا يصير العرض للتجلارة با خاف، لفوات الشرط وهو 

المعاوضة، وهكذا الرد بالعيب والاسرداد«)1(.
وقلال الملاوردي: »ما ملك بغير علوض كالمليراث والوصية والهبة 
والغنيمة، فهذا وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة، 
لأن العلرض إنما يصلير للتجارة بفعل التجارة مع النية، وليسلت هذه 
التمليلكات ملن التجلارات، فللم يثبلت لها حكلم التجلارة، وكانت 

للقنية«)2(.
وذكلر الهيتمي في شروط وجوب زكاة التجلارة: »الرابع: أن يكون 
التمللك بمعاوضلة محضة، وهي التي تفسلد بفسلاد العلوض، كالبيع 
والهبة بثواب والإجارة لنفسله أو ما استأجره، أو غير محضة كالصداق 
وعلوض الخلع وصلح الدم، بخاف ملا ملكه بغير معاوضة كالإرث 
والهبلة با ثواب والصيلد وما اقرضه أو ملكه بإقاللة أو رد بعيب فا 
زكاة فيله، وإن اقلرن به نية التجلارة، لأنه لا يعد من أسلبابها، لانتفاء 

المعاوضة«)3(.

المجموع شرح المهذب )48/6(.  )1(
الحاوي )299/3(  )2(

المنهاج القويم )472/1(.  )3(
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وقلال الملرداوي: »وقيل تعتبر المعاوضة، سلواء تمحضلت كبيع أو 
إجلارة ونحوهملا، أو لا كنكاح وخلع وصلح علن دم عمد، هذا نصه 
في روايلة ابن منصور، واختاره القلاضي في المجرد، فعلى هذا القول لو 
مللك بغير عوض كالهبلة والغنيملة ونحوهما لم يصر للتجلارة؛ لأنه لم 
يملكه بعوض أشبه الموروث. وقال في الرعايتين والحاويين وإن ملكه 
بفعله با علوض كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشلاش واحتطاب 
واصطيلاد أو بعوض غير مالي كدية علن دم عمد ونكاح وخلع، وزاد 
في الكبرى أو بعوض مالي با عقد كرد بعيب أو فسخ أو أخذه بشفعة 

فوجهان في ذلك كله«)1(.
القول الرابع: يشرط في وجوب الزكاة في العقار إذا نوى به صاحبه 
التجلارة أن يكون امتاكه بمعاوضلة مالية محضة، كالشراء والإجارة، 

وإلى هذا ذهب الحنفية)2(، والمالكية)3(.
قال الكاساني: »ولو ملك عروضاً بغير عقد أصاً، بأن ورثها ونوى 
التجلارة لم تكلن للتجلارة؛ لأن النية تجردت عن العملل أصاً، فضاً 
علن عمل التجارة؛ لأن الموروث يدخلل في ملكه من غير صنعه. ولو 
ملكهلا بعقد ليس مبادللة أصاً كالهبة والوصية والصدقة، أو بعقد هو 
مبادللة مال بغير مال كالمهر وبدل الخللع والصلح عن دم العمد وبدل 
العتلق، ونوى التجارة يكون للتجارة عند أبي يوسلف، وعند محمد لا 
يكون للتجلارة، كذا ذكر الكرخي. وذكر القاضي الشلهيد الاختاف 
عللى القللب فقال في قول أبي حنيفة وأبي يوسلف: لا يكلون للتجارة، 
وفي قول محمد يكون للتجارة. وجه قول من قال: إنه لا يكون للتجارة 
أن النية لم تقارن عماً هو تجارة وهي مبادلة المال بالمال، فكان الحاصل 

الإنصاف )154/3(.   )1(
ينظر: المحيط البرهاني )435/2(، وبدائع الصنائع )17/2(.   )2(

ينظر: المنتقى )101/2(، وحاشية الصاوي على شرح الصغير )162/3(.  )3(
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مجرد النية فا تعتبر، ووجه القول الآخر أن التجارة عقد اكتساب المال 
وما لا يدخل في ملكه إلا بقبوله فهو حاصل بكسبه فكانت نيته مقارنة 

لفعله فأشبه قرانها بالشراء والإجارة، والقول الأول أصح«)1(.

وقال ابن نجيم: »ما ملكه بعقد ليس فيه مبادلة أصاً كالهبة والوصية 
والصدقلة، أو ملكله بعقد هو مبادلة مال بغير ملال كالمهر وبدل الخلع 
والصللح عن دم العمد وبدل العتق فإنه لا تصح فيه نية التجارة، وهو 
الأصح لأن التجارة كسلب المال ببدل هو مال، والقبول هنا اكتسلاب 
المال بغير بدل أصاً، فلم يكن من باب التجارة، فلم تكن النية مقارنة 

لعمل التجارة. كذا صححه في البدائع«)2(.

وقلال الصاوي في معلرض بيانه لشروط وجوب الزكاة في عروض 
التجلارة: »ومللك العرض بشراء، لا إن ورثله أو وهب له أو أخذه في 
خلع أو أخذته صداقاً ونحو ذلك من الفوائد. وقولنا: )بشراء( أحسن 
من قوله: )بمعاوضة(؛ لأنه يشمل الصداق والخلع، فيحتاج إلى تقييده 

بقولنا: )مالية( لإخراجهما«)3(.

وقلال النفلراوي: »واعلم أن التجارة على قسلمين: إما احتكار بأن 
ينتظر بالبيع الربح ويرصد الأسلواق، وإملا إدارة يبيع ولو بالرخص، 
وللقسلمين شروط أربعلة، أولها: أن يكلون العرض مللك بمعاوضة 
ماليلة، لا إن مللك بلإرث أو هبلة أو صدقلة أو بمعاوضة غلير مالية، 
كالمأخلوذ ملن خلع، فلا زكاة عليله إذا باعه، ولو نوى بله حين تملكه 

التجارة، بل ثمنه فائدة يستقبل حولًا من يوم قبضه«)4(.

بدائع الصنائع )12/2(.   )1(
البحر الرائق )225/2(.   )2(

حاشية الصاوي على الشرح الصغير )162/3(.   )3(
الفواكه الدواني )752/2(، وينظر نحوه في التاجر والإكليل )318/2(.  )4(
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الأدلة:

اسلتدل أصحاب القلول الأول القائلون بوجوب اللزكاة في كل ما 
قصلد به التجارة بغلض النظر عن سلبب تملكه، بعملوم أدلة وجوب 

الزكاة في الأموال وما أُعد للتجارة، ومنها ما يأتي:

ں   ڱ   ڱ   ڱ   )ڱ   وتعلالى:  سلبحانه  الله  قلول   .1
ں  ڻ( ]التوبلة: 103[. فقلد دلت الآية الكريمة على وجوب الزكاة 
في الأملوال، وعلروض التجلارة ومنها العقلارات من أعلم الأموال، 
فتجلب فيها الزكاة بغض النظر عن سلبب تملكه لهلا؛ لأن صاحبها قد 

نواها للتجارة فتكون عروض تجارة تجب فيها الزكاة.

قلال ابلن العلربي: »وهلذا علام في كل مال عللى اختلاف أصنافه 
وتبايلن أسلمائه واختاف أغراضه، فملن أراد أن يخصه في شيء فعليه 

الدليل«)1(.

وقلال القرطبي: »والمعروف في كام العرب أن ما تمول وتملك فهو 
مال، والعلم محيط واللسان شاهد، فإن ما تملك يسمى مالًا«)2(.

ويمكن أن يناقش الاسلتدلال بالآية: بأنهلا عامة مخصوصة، حيث 
دلت السلنة والإجماع على عدم وجوب الزكاة في مال القنية مهما بلغت 
قيمتله، وهو مال، فيخرج من عمومها كذلك ما ملكه صاحبه بسلبب 
ليس من أسلباب التجارة، وهو ما ملك بغير معاوضة كالميراث والهبة 
والوصيلة والاحتطاب والاحتشلاش والاصطيلاد والإرث ونحوها، 
فليست هذه التمليكات من التجارات القائمة على المعاوضة والمبادلة، 

فلم يثبت لها حكم التجارة.

عارضة الأحوذي )104/3(.  )1(
الجامع لأحكام القرآن )228/8(.  )2(
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ويمكلن أن يجلاب عنه: بلأن ما قصد بله التجارة من الأملوال فهو 
عروض تجارة بغض النظر عن سبب تملكه.

ولكلن يعلرض عليله: بأن نيلة التجلارة وحدهلا لا تكفلي لكون 
الممللوك عرض تجلارة، بل لا بد أن يقارنها عمل هلو التجارة، فكانت 
النية المجردة عن عمل التجارة غير كافية لجعل المال عرض تجارة تجب 
فيه الزكاة، مثل من نوى رعي ماشليته أكثر الحول، ولكنه لم يتحقق ما 
نلواه، فا تجب فيها الزكاة بمجرد نية السلوم، أي: الرعي، لأن الزكاة 
لا تجب إلا في السلائمة أكثر الحول، ونية السلوم وحدها لا تكفي، بل 
لا بد أن يقارن النية عمل يوجب الزكاة، وكذلك من نوى السفر وهو 
لم يشرع في السلفر بعلد، فا يجوز له الرخص برخص السلفر، لأنه لا 
يلزال مقيلمًا، فكذلك العروض لا بد لوجوب اللزكاة فيها من النية مع 

عمل التجارة.

قلال الكاسلاني: »وجه قول من قلال إنه لا يكون للتجلارة أن النية 
لم تقلارن عماً هو تجارة، وهي مبادلة الملال بالمال فكان الحاصل مجرد 
النيلة فا تعتبر، ووجله القول الآخلر أن التجارة عقد اكتسلاب المال 
وملا لا يدخلل في ملكله إلا بقبوله فهو حاصلل بكسلبه، فكانت نيته 
مقارنلة لفعله فأشلبه قرانها باللشراء والإجارة. والقلول الأول أصح 
لأن التجارة كسلب المال ببدل ما هو مال، والقبول اكتساب المال بغير 
بلدل أصلاً، فلم تكن من بلاب التجارة، فلم تكن النيلة مقارنة عمل 

التجارة«)1(.

وقلال ابلن نجيم: »وتشلرط نية التجلارة في العلروض، ولا بد أن 
تكون مقارنة للتجارة، فلو اشلرى شليئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً 
باعله لا زكاة عليله، ولو نوى التجارة فيما خلرج من أرضه العشرية أو 

بدائع الصنائع )12/2(.  )1(
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الخراجية أو المسلتأجرة أو المسلتعارة لا زكاة عليه، ولو قارنت ما ليس 
بلدل مال بلمال كالهبة والصدقلة والخلع والمهر والوصيلة لا تصح على 

الصحيح«)1(.

)گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   وتعلالى:  سلبحانه  قولله   .2
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( ]البقلرة: 267[، فالآيلة عاملة 

في كل ما كسلبه الإنسلان وملكه بميراث أو غيره من أنواع المكاسلب 
وأسباب التملك.

قلال القرطبي: »الكسلب يكون بتعب بلدن، وهي الإجلارة... أو 
مقاوللة في تجارة وهو البيع، والميراث داخلل في هذا؛ لأن غير الوارث 

قد كسبه«)2(.

وقلال أبلو بكر الجصلاص: »وقلد روى جماعة من السللف في قوله 
تعلالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( أنله ملن التجلارات، منهلم 
الحسلن ومجاهد. وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سلائر الأموال؛ 
لأن قوله تعالى: )ڳ  ڱ( ينتظمها، وإن كان غير مكتف بنفسله 
في المقلدار الواجلب فهلو عملوم في أصنلاف الأموال مجملل في مقدار 
الواجب فيها، فهو مفتقر إلى البيان، ولما ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر 
مقاديلر الواجبات فيه، صح الاحتجاج بعمومهلا في كل ما اختلفنا في 
إيجاب الحق فيله نحو أموال التجارة، ويُحتج بظاهر الآية على من ينفي 

إيجاب الزكاة في العروض«)3(.

)ڳ   تعلالى:  قولله  بلأن  بالآيلة:  الاسلتدلال  يناقلش  أن  ويمكلن 
ڱ( يدل على رأي الجمهور، وهو اشلراط المعاوضة أو الفعل 

الأشباه والنظائر )29/1(.   )1(
الجامع لأحكام القرآن )321/3(.   )2(

أحكام القرآن )174/2(.  )3(
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لكسب المال، فيخرج به الميراث ونحوه، حيث لا فعل له في كسبه، فا 
تجب فيه الزكاة ولو قصد به التجارة حين تملكه له.

ويمكن أن يجاب عنه بجوابين:
الأول: ما أشار إليه القرطبي فيما نقلته عنه آنفاً من أن الميراث داخل 

في الآية، لأن غير الوارث قد كسبه.
الثاني: أن الكسب معناه الملك بأي سبب مباح، والميراث مملوك لصاحبه، 
ونلوى بله التجارة حين تملكه له فتجب فيه اللزكاة. ويؤكد هذا المعنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: »إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم« وفي 

رواية »إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه«)1(.
فجعل الولد من كسب أبيه، لأنه سبب وجوده، ولأنه يعتبره ذخراً 
وامتلداداً له، ولأن نفقة الوالد المحتلاج واجبة على ولده الغني، فله أن 
يأخذ من ماله بقدر حاجته. فالكسلب كل ما ملكه الإنسان بمعاوضة 

أو غير معاوضة.
ويخلص من عموم الآية ملا دل الدليل على عدم وجوب الزكاة فيه، 
وهلي أملوال القنية لوجود الدليلل الدال على اسلتثنائها، فتكون الآية 

عامة مخصوصة كسابقتها.
ويمكن أن يعرض على الجوابين: بأن الحديث عن حكم الزكاة على 
اللوارث في المال الملوروث، وليس عن وجوب الزكاة على المورث قبل 

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، )3532-3530(،   )1(
)312/3(، والنسلائي في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب )4449(، )240/7(، 
والرملذي في كتلاب الأحلكام، باب ما جلاء أن الوالد يأخلذ من مال وللده )1358(، 
)639/3(، وابلن ماجله في كتاب التجلارات، باب ما للرجل من ملال ولده )2290(، 
)768/2(، والدارمي )247/2( والحاكم )45/2(، 46(، وأحمد )31/6، 41، 27، 
162، 193، 201، 202، 203(، وقال الرمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في 

السلسلة الصحيحة، وفي صحيح السنن.
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موتله فيما كسلبه من مال تجب فيه الزكاة، فهذا خلارج عن محل النزاع. 
وهذا هو الاعراض على الجواب الأول.

ويعلرض على الجواب الثلاني بأن مال القنية قد كسلبه صاحبه ولا 
زكاة فيه بالنص والإجماع، والمال الموروث قد كسلبه صاحبه قهراً، ولم 
يكن له سلعي في كسلبه، فلم يكن عروض تجارة وإن نلوى به التجارة 

بعد تملكه له.
3. حديث سمرة بن جندب  قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن 

نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع«)1(.
قاللوا: فالحديلث عام في وجوب اللزكاة في كل ما نلوي به التجارة 

بغض النظر عن سبب تملكه)2(.
: »ليلس في العلرض زكاة إلا أن يراد  4. قلول عبلد الله بن عمر 

للتجارة«)3(.
قالوا: فهذا الأثر عام يقتضي وجوب الزكاة في كل ما يراد به التجارة 

بغض النظر عن سبب تملكه)4(.
ويمكلن أن يجاب عن الاسلتدلال بهذيلن الأثرين بأن نيلة التجارة 
وحدها لا تكفي لكون المملوك عرض تجارة، بل لا بد أن يقارنها عمل 
هلو التجارة، فكانلت النية المجردة عن عمل التجلارة غير كافية لجعل 

المال عرض تجارة تجب فيه الزكاة.

سبق تخريجه.   )1(
ينظر: الاستذكار )53/3(، والمغني )248/4(، وعون المعبود )297/2(.   )2(

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )183/3(، وعبد الرزاق في مصنفه )97/4(، والبيهقي   )3(
في السلنن الكلبرى )147/4(، والشلافعي في الأم )46/2(. وصححله النلووي في 
المجملوع )48/6(، وابن حزم في المحللى )234/5(، وابن العربي في عارضة الأحوذي 

)104/3(، وصححه الألباني في تمام المنة )ص364(. 
ينظر: الأم )46/2(، والاستذكار )53/3(، والفروع )502/2(.  )4(
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أما أصحاب الأقوال المخالفة فيرجع استدلالهم إلى أصلين:

والأراضي  اللدور  ملن  والأعيلان  العلروض  أن  الأول:  الأص�ل 
والثيلاب ونحو ذلك ملن الأمتعة والممتللكات، الأصل عدم وجوب 
الزكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة، ولا تكون للتجارة إلا إذا تم تملكها 
بمعاوضة أو ما في حكم المعاوضة مما فيه نوع كسب وعمل من مالكها 

على حسب الخاف المذكور آنفاً.

الأص�ل الث�اني: أن هلذه العروض ملن اللدور والأراضي والثياب 
ونحوهلا من الأمتعلة الأصل فيها القنية، وليسلت التجلارة، وما كان 
للقنيلة فلا زكاة فيله، وللخروج من هلذا الأصلل واعتبارها عروض 
تجلارة تجلب فيها الزكاة فلا بد أن تكون قلد آلت ملكيتهلا إلى مالكها 
بالمعاوضلة المالية أو ملا في حكمها، وما تملكه صاحبله بميراث أو هبة 
أو وصيلة أو صدقلة ونحوها فإنله لا يعد عرض تجلارة، لأن العرض 
إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية، وليست هذه التمليكات من 
التجلارات، فلم يثبت لها حكلم التجارة، وكانت للقنيلة حتى يبيعها، 

ويشري بثمنها عرضاً ينوي به التجارة، فتكون حينئذ للتجارة)1(.

قلال النلووي: »وأملا الهبة بلا ثلواب والاحتطاب والاحتشلاش 
والاصطياد فليست من أسباب التجارة، ولا أثر لاقران النية بها، ولا 
يصلير العرض للتجلارة با خاف، لفلوات الشرط وهلو المعاوضة، 

وهكذا الرد بالعيب والاسرداد«)2(.

وجلاء في مختلصر الخرقي وشرحله ما نصله: »(ولا تصلير للتجارة 
إلا أن يملكهلا بفعلله بنية التجارة بهلا( لا يصير العلرض للتجارة إلا 

ينظلر: المنتقى )101/2(، وروضة الطالبين )127/2(، والحاوي )299/3(، والشرح   )1(
الكبير لابن قدامة )625/2(، والفروع )194/4(. 

المجموع شرح المهذب )48/6(.  )2(
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بشرطلين: أحدهملا أن يملكله بفعلله كالبيلع والنكاح والخللع وقبول 
الهبلة والوصية والغنيمة واكتسلاب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم 
اللزكاة بدخولله في ملكله لا يثبت بمجلرد النية كالسلوم)1(، ولا فرق 
بلين أن يملكه بعوض أو بغير علوض، وهكذا ذكره أبو الخطاب وابن 
عقيلل، لأنه ملكه بفعله أشلبه ما للو ملكه بعوض، وذكلر القاضي أنه 
لا يصلير للتجارة إلا أن يملكه بعوض، وهو قول الشلافعي فإن ملكه 
بغلير عوض كالهبلة والغنيمة ونحوهملا لم يصر للتجارة لأنله لم يملكه 
بعوض أشلبه الموروث. الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة... )فإن 
ملكهلا بلإرث أو ملكها بفعله بغير نيلة التجارة ثم نلوى التجارة بها لم 
تلصر للتجلارة( إذا ملك العرض بالإرث لم يصر للتجلارة وإن نواها، 
لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاسلتدامة، فللم يبق إلا مجرد النية، 

ومجرد النية لا يصير بها العرض للتجارة لما ذكرنا«)2(.
ثلم اختلفلت نظرة هلؤلاء إلى الأسلباب التي يمكلن أن تخرج هذه 
الأملوال من كونها للقنية والاسلتخدام إلى كونها علروض تجارة تجب 
فيها الزكاة، فاقرب أصحاب القول الثاني من أصحاب القول الأول، 
فقاللوا بوجوب اللزكاة في عروض التجارة إذا كان قلد امتلكها بعمله 
أو بكسلبه، سلواء كان الكسلب بمعاملة مالية محضة كالشراء، أو غير 
محضلة كالمهلر وبلدل الخللع والصلح علن دم العملد، أو بكسلب منه 
كالغنيمة والاحتطلاب والاصطياد وقبول الهبلة والوصية ونحو ذلك 
من الأسلباب، لعملوم الأدلة الموجبة لللزكاة في علروض التجارة)3(، 

أي: بالنسلبة لوجلوب الزكاة في البهائم، فيشلرط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سلائمة   )1(
أكثر الحول، فإن كانت معلوفة فا زكاة فيها، ولو كان لديه بهيمة تعلف ثم نوى إسامتها 

فا تكون سائمة بمجرد نيته حتى يبدأ برعيها حقيقة.
اللشرح الكبلير لابن قداملة )625/2(، وينظر نحلوه في: المغنلي )623/2(، والفروع   )2(

 .)194/4(
كشاف القناع )240/2(.  )3(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 216

ولأن ما يكسلبه الإنسلان بعمله له حكم التجارة، والتجارة ليست إلا 
الكسلب، فتلحق هذه الأموال التي دخلت إلى ملكه بكسلبه بعروض 

التجارة، فتجب فيها الزكاة احتياطاً لأمر العبادة)1(.
وذهب أصحاب القول الثالث إلى أن الزكاة تجب في كل عرض اتخذ 
للتجلارة إذا كان امتلكهلا بمعاوضة مالية محضلة أو غير محضة، لأن ما 

ملكه بغير معاوضة ليس من أسباب التجارة، فيكون في حكم القنية.
وتمسلك أصحاب القلول الرابع بالأصلين المذكوريلن، ولم يوجبوا 
الزكاة إلا في عروض التجارة المكتسلبة بالمعاوضة المالية المحضة، لأنها 

في نظرهم هي سبب التجارة.

الترجيح:
هذه المسلألة من أشكل المسائل، ويرتب عليها أحكام كثيرة كبيرة، 
وقلد ظللت مدة طويلة أراجع فيها نفسي، وأسلتخير الله تعالى وأدعوه 
بالتوفيلق للصلواب، وأراجلع فيهلا أمهلات الكتلب وفتلاوى العلماء 
القداملى والمعاصرين، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول الثالث 
هو أرجح الأقوال وأعدلها، وهو أنه يشرط في وجوب الزكاة في العقار 
إذا نوى به صاحبه التجارة أن يكون قد امتلكه بعقد يجب فيه العوض، 
كالبيلع والإجارة والنلكاح والخلع ونحوها، فا بد مع نية التجارة من 
أن يكون سلبب الملك هو المعاوضة، ليكلون العقار عرض تجارة تجب 
فيه الزكاة، إذْ حقيقة التجارة المبادلة بعوض، والميراث والهبة والصدقة 
والوصية والاحتطاب والاحتشلاش والاصطيلاد ليس فيها معاوضة، 
فللم تكن علروض تجارة، وإن نوى بهلا التجارة حلين ملكها، لأن نية 
التجلارة لم تكلن مقارنلة لعملل التجارة، فللم يكن لها أثلر في وجوب 
اللزكاة فيهلا، كالمقيلم إذا نوى السلفر، فا يجوز لله الرخص برخص 

المحيط البرهاني )435/2(.  )1(
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السلفر بمجلرد العزم عليله حتى يشرع في السلفر، وكذللك من عنده 
غنلم معلوفة وعزم على رعيها كل السلنة أو أكثرها، فا تكون سلائمة 
تجلب فيها الزكاة حتى تتم إسلامتها حقيقة، وما أجملل قول الماوردي: 
»ملا ملك بغير علوض كالميراث والوصيلة والهبة والغنيملة، فهذا وما 
شلاكله لا يكون للتجلارة وإن نوى بتملكه التجلارة، لأن العرض إنما 
يصلير للتجلارة بفعل التجارة مع النية، وليسلت هلذه التمليكات من 

التجارات، فلم يثبت لها حكم التجارة، وكانت للقنية«)1(.

وكذللك قول الباجي: »الأملوال على ضربين: ملال أصله التجارة 
كالذهلب والفضلة، فهذا عللى حكم التجلارة حتى ينتقلل عنه، ومال 
أصلله القنية كالعروض والثياب وسلائر الحيوان والأطعمة، فهذا على 
حكلم القنيلة حتى ينتقل عنه، فما كان أصله التجلارة لم ينتقل إلى القنية 
إلا بالنيلة والعملل، والعملل المؤثلر في ذلك الصياغة، وملا كان أصله 
القنيلة لم ينتقلل إلى التجلارة إلا بالنية والعمل، والعملل المؤثر في ذلك 

الابتياع«)2(.

وقد أجبت عن أدلة أصحاب القول الأول كلها حين إيراد أدلتهم.

وأملا تفريق أصحاب القول الثاني بين المليراث وبين الهبة والوصية 
ونحوهما بأن الأول يأتيه دون فعل منه فا يعد عروض تجارة ولو نواه 
للتجارة، وأما الهبة والوصية ففيهما نوع كسلب وفعل؛ إذ يشرط فيهما 
قبوله، فيعدان من عروض التجارة إذا نواهما للتجارة، فهو تفريق غير 
مؤثلر في الحكلم، لأن مجرد قبول الهبلة والوصية ليس فيله جهد يذكر، 
وملن اللذي لا يقبل ملالًا حالًا جاءه ملن غير ملنٍّ ولا أذى؟! فكان 

كالميراث سواء بسواء!

الحاوي )299/3(.   )1(
المنتقى )101/2(.  )2(
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ويمكن لقائل أن يقول: إن الميراث فيه نوع فعل وكسلب، من جهة 
ضرورة تسللم صاحبله له، وهلذا التسللم والقبض فعللٌ، فتجب فيه 

الزكاة إذا نواه للتجارة.

وأملا القول الرابلع الذي يشلرط أن يكون المللك بمعاوضة مالية 
محضلة فإنله لا يقوى عللى معارضة عملوم الأدلة الداللة على وجوب 
الزكاة في عروض التجلارة، وما ملك بمعاوضة وأريد به التجارة فهو 
تجلارة، سلواء أكان ملكله بمعاوضلة مالية محضة أم غلير محضة، كما لا 
يخفى أن القول الثالث الذي رجحته أكثر احتياطاً، وأبعد عن الشبهة، 
وأبلرأ للذملة، فتقديم ملا دل على الوجوب أولى ملن تقديم ما دل على 

غيره؛ لاحتياط والخروج من عهدة الطلب بيقين. والله أعلم.

التطبيقات المترتبة على القول الراجح:
أهم الآثار المرتبة على القول الراجح ما يأتي:

علدم وجوب اللزكاة في العقار المتخذ للقنية، وللو كانت قيمته . 1
بمئات أو عشرات المايين، كبيت الإنسان واسراحته ومزرعته، 
مهما بلغت قيمتها، لأنها ليست معدة للنماء والتجارة، والأصل 
في العقلار هلو القنيلة، وقد دل النلص والإجماع عللى أن ما كان 

للقنية لا زكاة فيه، وقد سبق بيانه.

الأراضي المملوكة للدولة لا زكاة فيها كسلائر أماك الدولة من . 2
نقلود وأعيان ونفط ومعلادن وغيرها، لأنهلا موضوعة لمصالح 
الناس، وليس لها مالك معين، ولم يتوافر فيها شرط تمام الملك.

الأصلول العقاريلة الثابتة التي تملكها الشركات والمؤسسلات، . 3
ولم تقصلد المتاجرة بهلا، وإنما تسلتخدمها في الإنتاج والنشلاط 
كالمقلرات الإدارية والمصانلع والورش والمسلتودعات ومراكز 
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البيلع ونحوهلا لا تجب فيها الزكاة، لأنها ملن عروض القنية لا 
التجارة.

ملن ورث عقاراً أو نحلوه من العروض ولم ينوِ بله التجارة فا . 4
زكاة فيه بالإجماع، وللو كانت قيمته بالمايين، لأنه من عروض 
القنية، إلا إذا باعه واشلرى بقيمته عروض تجارة، فتجب عليه 

الزكاة حينئذ عند تمام الحول على العرض الجديد.
ملن ورث عقاراً أو نحوه من العروض ثلم نوى به التجارة من . 5

حلين تملكله له فا زكاة فيه عللى الراجح، خافلاً للقول الأول 
الذي يوجب الزكاة بمجرد نية التجارة.

ملن ملك عقلاراً أو نحوه من العروض بهبة أو منحة من الدولة . 6
أو غيرهلا أو وصية أو صدقة، ونوى به التجارة من وقت تملكه 
له فا زكاة فيه على الراجح، خافاً للقولين الأول والثاني، ولو 

كانت قيمته بالمايين، ولو ظل معروضاً للبيع عدة سنين.
ملن مللك عقلاراً أو نحوه بسلبب لا يوجلب اللزكاة، أو ملكه . 7

للقنيلة، ثم تغيرت نيته وأراد به التجلارة أو عرضه للبيع وحال 
عليله الحول من تغير نيتله أو العزم على بيعه، فلا زكاة فيه على 
الراجلح بخلاف القلول الأول. وقلد فصللت القلول في هذه 

المسألة في بحثي الآخر )أثر النية في زكاة العقارات(.
من ملك عقاراً أو نحوه للقنية أو ملكه بسبب لا يوجب الزكاة . 8

كالمليراث والوصيلة والهبة والصدقلة ونحوها ثلم باعه وجعل 
ثمنله رأس مال لعلرض تجاري فتجب عليه اللزكاة في العرض 
الجديد بإجماع العلماء، لوجود النية مع فعل التجارة، وقد سلبق 

بيان ذلك.
ملن ملك عقلاراً أو نحلوه بمعاوضة مالية محضلة أو غير محضة . 9
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ونلوى به التجارة فتجب فيله الزكاة على الراجح، خافاً للقول 
الرابع، الذي يوجبها في المعاوضة المالية المحضة فقط.

من اشرى عقاراً ونوى به التجارة فتجب فيه الزكاة عند تمام . 10
الحلول بإجماع القائللين بوجوب الزكاة في علروض التجارة، 

وقد سبق بيانه.

الأراضي التي اشلريت بنية المتاجرة بهلا وبيعها بعد تطويرها . 11
وتجهيزهلا بالمرافلق وخدملات البنيلة التحتيلة تجلب زكاتهلا 
كل حلول بحسلب قيمتهلا عنلد تمام الحلول. وذللك لعموم 
أدللة وجلوب الزكاة في العقلارات المتخذة للتجارة، فتشلمل 
الأراضي تحلت التطوير، لأنها معدة للتجلارة والبيع ولو بعد 
حلين، بلل قد تُباع في أثنلاء التطوير، ولأن هلذه الأراضي من 
الأملوال النامية، ويرتفع ثمنهلا بتطويرها، فتجب الزكاة فيها 

كسائر الأموال النامية.

المشلاريع العقاريلة المشلراة بنيلة المتاجلرة بهلا وبيعهلا بعلد . 12
تطويرها، وذللك بتجهيزها بالمرافق وخدمات البنية التحتية، 
تمهيلداً لبيعها بغرض المتاجلرة بها، ولكنه نوى إن لم يبعها قبل 
انتهلاء بنائها وتطويرها فإنه سليؤجرها حلال اكتمال بنائها ثم 
يبيعهلا وهي مؤجلرة ليزيد ثمنها، فهذا التأجلير جاء تبعاً ولا 
يعلارض قصلد المتاجرة بهلا أو يزاحمه، كما أنه مملا يزيد قيمتها 
عند البيع غالباً، ولو كان ينقص قيمتها لم يؤجرها، لأن قصده 
المتاجرة بها، وليس تأجيرها، فهذه عروض تجارة يلزمه زكاتها 

كل حول بحسب قيمتها وقت تمام الحول.

لا فلرق بلين التاجلر المديلر والمربلص، فيجب عللى كل من . 13
اشرى شليئاً يقصد أن يتاجر به، سواء أكان مربصاً به يحبسه 
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إلى وقلت النفلاق، أم كان مديلراً يبيلع دائلمًا ويشلري كأهل 
الدكاكلين والشركات، فهؤلاء كلهم تجلب عليهم الزكاة كلما 

حال الحول على ما في أيديهم من عروض التجارة)1(.

وقد فصلت القول في هذه المسائل الثاث الأخيرة في بحثي )أثر النية في زكاة العقارات(.  )1(
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الخاتمة

وبعلد هذا التطواف المبلارك في جنبات هذا البحلث المهم أصل إلى 
ختامه بحمد الله، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يأتي:

اللزكاة في الاصطاح: حلق واجب في مال مخصلوص، لطائفة . 1
مخصوصة، في وقت مخصوص.

العقلار في الاصطلاح هلو: الأرض وملا اتصلل بهلا ملن بناء . 2
ومنشآت وشجر.

العلروض: جملع عَلرْض، بفتح العين وتسلكين اللراء، وهو في . 3
اللغلة جميع أصنلاف الأموال غلير النقود من الذهلب والفضة 
ونحوهما. وهذا بخاف العرض، بفتح العين والراء، فإنه جميع 

متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما.
علروض التجلارة في الاصطلاح: كل ملا أعد للبيلع والشراء . 4

بقصد الربح، من جميع أنواع المال.
دل الكتلاب والسلنة والآثار والإجملاع والقيلاس على وجوب . 5

اللزكاة في علروض التجلارة. وفيه خاف شلاذ علن الظاهرية 
وبعلض المعاصريلن، وهلم مسلبوقون بالإجملاع كما قلال ذلك 

البغوي، وخافهم شاذ كما قاله الزركي.
يُشلرط في العقلارات المعلدة للتجلارة ما يشلرط في غيرها من . 6

الأموال الزكوية من بلوغ النصاب وتمام الحول.
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نصلاب الزكاة فيما أُعد للتجلارة هو نصاب الأثلمان، فيُقوّم إذا . 7
حال عليله الحول بما هو أحظ لأهل الزكاة من نصاب ذهب أو 

فضة. لأنه قد وجب تقويمه شرعاً لحقّهم، فاعتبر الأحظ لهم.

مقلدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة: ربع العشر با نزاع، . 8
لأنها زكاة تتعلق بالقيمة، فأشبهت زكاة الأثمان.

العقلار ملن حيث وجلوب الزكاة فيله أو عدم وجوبه قسلمان: . 9
عقار لا تجب فيه الزكاة مطلقاً وهو المتخذ للقنية أو الاسلتعمال 
الشخصي. وعقار تجب فيه الزكاة بوجه من الوجوه، وهو العقار 

الذي أُعد للتجارة أو لاستثمار أو للزراعة، وهو ثاثة أنواع.

اختلف العلماء في أثر سبب التملك للعقار على وجوب الزكاة . 10
فيه إذا نوى صاحبه به التجارة على أربعة أقوال مشهورة.

اتفلق الفقهاء على وجوب الزكاة في العقار إذا آلت ملكيته إلى . 11
الماللك بمعاوضة مالية محضة كاللشراء وبدل الإجارة، ونوى 
بله التجارة عنلد امتاكه، وتوافرت فيله بقية شروط وجوب 

الزكاة.

واتفقلوا على أنله إذا امتلك العقلار بالمعاوضلة المالية المحضة . 12
بنيلة التجارة أنه لا يشلرط مع ذلك عمل آخلر غير ذلك؛ إذ 

التملك بالمعاوضة المالية المحضة هو العمل نفسه.

واتفقوا على أن العقار إذا كان للقنية، أو ملكه صاحبه بسلبب . 13
لا يوجلب اللزكاة ثلم باعله واشلرى بثمنله عَرْضلاً ينوي به 
التجارة أنه تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأنه اشلراه بنية 
التجارة، فتوافر فيه شرطلا وجوب الزكاة في العقار، وهما نية 

التجارة، والسبب الموجب للزكاة، وهو الشراء.
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أرجح الأقوال وأعدلها في أثر سبب التملك في زكاة العقار: أنه . 14
يشرط في وجوب الزكاة في العقار إذا نوى به صاحبه التجارة 
أن يكلون قد امتلكه بعقد يجب فيه العوض، كالبيع والإجارة 
والنكاح والخلع ونحوها، فا بد مع نية التجارة من أن يكون 
سلبب الملك هو المعاوضة المالية، ليكلون العقار عرض تجارة 

تجب فيه الزكاة، إذْ حقيقة التجارة المبادلة بعوض.

يرتب على القول الراجح ما يأتي:. 15
عدم وجوب الزكاة في العقلار المتخذ للقنية، ولو كانت  أ( 
قيمتله بمئلات أو علشرات المايلين، كبيلت الإنسلان 
واسلراحته ومزرعته، مهما بلغت قيمتها، لأنها ليسلت 
معلدة للنلماء والتجارة، والأصلل في العقار هلو القنية، 
وقلد دلّ النلص والإجماع على أن ملا كان للقنية لا زكاة 

فيه.
الأراضي المملوكلة للدوللة لا زكاة فيهلا كسلائر أملاك  ب( 
الدوللة من نقود وأعيلان ونفط ومعلادن وغيرها، لأنها 
موضوعلة لمصاللح الناس، وليلس لها ماللك معين، ولم 

يتوافر فيها شرط تمام الملك.
اللشركات  تملكهلا  التلي  الثابتلة  العقاريلة  الأصلول  ت( 
والمؤسسلات، ولم تقصد المتاجرة بها، وإنما تستخدمها في 
الإنتاج والنشلاط كالمقرات الإدارية والمصانع والورش 
والمستودعات ومراكز البيع ونحوها لا تجب فيها الزكاة، 

لأنها من عروض القنية لا التجارة.
من ورث عقاراً أو نحوه من العروض ولم ينوِ به التجارة  ث( 

فا زكاة فيه بالإجماع، ولو كانت قيمته بالمايين.
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من ورث عقاراً أو نحوه من العروض ثم نوى به التجارة  ج( 
من حين تملكه له فا زكاة فيه على الراجح، خافاً للقول 

الأول الذي يوجب الزكاة بمجرد نية التجارة.
ملن ملك عقاراً أو نحلوه من العروض بهبة أو منحة من  ح( 
الدوللة أو غيرها أو وصية أو صدقلة، ونوى به التجارة 
ملن وقلت تملكله له فلا زكاة فيه عللى الراجلح، خافاً 
للقوللين الأول والثاني، ولو كانلت قيمته بالمايين، ولو 

ظل معروضاً للبيع عدة سنين.
ملن ملك عقلاراً أو نحوه للقنية ثم تغليرت نيته وأراد به  خ( 
التجلارة أو عرضه للبيع وحال عليه الحول من تغير نيته 
أو العلزم عللى بيعه، فلا زكاة فيه عللى الراجح بخاف 

القول الأول.
من ملك عقاراً أو نحوه للقنية أو ملكه بسبب لا يوجب  د( 
اللزكاة كالمليراث والوصية والهبة والصدقلة ونحوها ثم 
باعله وجعل ثمنه رأس ملال لعرض تجاري فتجب عليه 
الزكاة في العرض الجديد بإجماع العلماء، لوجود النية مع 

فعل التجارة.
ملن ملك عقلاراً أو نحوه بمعاوضة ماليلة محضة أو غير  ذ( 
محضلة ونوى به التجارة فتجب فيله الزكاة على الراجح، 
خافلاً للقول الرابلع، الذي يوجبهلا في المعاوضة المالية 

المحضة فقط.
من اشرى عقاراً ونوى به التجارة فتجب فيه الزكاة عند  ر( 
تملام الحول بإجملاع القائلين بوجوب اللزكاة في عروض 

التجارة.
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الأراضي التلي اشلريت بنيلة المتاجلرة بهلا وبيعهلا بعد  ز( 
تطويرها وتجهيزها بالمرافق وخدمات البنية التحتية تجب 

زكاتها كل حول بحسب قيمتها عند تمام الحول.
المشلاريع العقاريلة المشلراة بنية المتاجرة بهلا وبيعها بعد  س( 
تطويرهلا، ونوى إن لم يبعها قبلل انتهاء بنائها وتطويرها 
فإنه سليؤجرها حال اكتمال بنائها ثم يبيعها وهي مؤجرة 
ليزيلد ثمنها، فهذه عروض تجارة يلزمه زكاتها كل حول 

بحسب قيمتها وقت تمام الحول.
لا فلرق بلين التاجر المديلر والمربص، فكل من اشلرى  ش( 
شليئاً يقصلد أن يتاجر به، سلواء أكان مربصلاً أم مديراً 
يجلب عليله اللزكاة كلما حلال الحلول على ملا في يده من 

عروض التجارة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،
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